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التخصيص
في التخصيص بالمنفصل،  -المقام الثاني •
و هو ما إذا كان الدال على التخصيص في خطاب منفصل عن خطاب •

.العام
و هنا لا تفيد المحاولات المتقدمة فـي التخصـيص المتصـل لإثبـات     •

تقديم الخاص على العام ما لم تضف إليها مصادرة جديدة زائداً علـى  
. المصادرات المتقدمة

• 

194-193، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التخصيص
نعم، تستثنى من تلك المحاولات المحاولة الثانية التـي كانـت تبتنـي    •

على الرأّي القائل بـأن أدوات العمـوم وضـعت لعمـوم مـا يـراد مـن        
مدخوله، بحيث كان لا بد مـن تحديـد المـراد فـي المرتبـة السـابقة       

بالإطلاق و مقدمات الحكمة،
فإن هذه المحاولة لو ضممنا إليها الرأّي القائل بأن الإطـلاق يتوقـف    •

على عدم البيان المتصل و المنفصل معاً كانت وافيـة لتخـريج نظريـة    
التخصيص المنفصل، و لكنه قد تقدم في نظرية التقييد أن عدم البيـان  
الذّي هو إحدى مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق يراد به عدم البيـان  

. المتصل بالخصوص

194، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التخصيص
كما أن المحاولة الثالثة القائلة بتقديم الخاص المتصل لكونـه أظهـر و   •

أقوى دلالة لو أريد منها التقدم في الحجية مع انعقـاد كـلا الظهـورين    
و أما لو أريد منها تقـدم مقتضـى الظهـور    . ذاتاً لجرت في المقام أيضا

الأقوى على مقتضى الظهور الأضعف في مقام التأثير لإيجـاد الظهـور   
كما هو المنسجم مع القاعـدة المشـهورة    -النهائي الكاشف عن المراد 

القائلة بأن المخصص المتصل يهدم أصل الظهور في العام و المخصص 
فهذه نكتة مختصة بالمخصـص المتصـل و لا    -المنفصل يهدم حجية 

يمكن تعميمها إلى المخصص المنفصـل مـن دون افتـراض مصـادرة     
. إضافية

194، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التخصيص
و المصادرة الإضافية التي تحتاجها نظرية التخصيص بالمنفصل يمكن •

. توضيحها بافتراض إحدى الحالات التالية
أن يكون المخصص رغم انفصاله عـن العـام بحسـب     -الحالة الأولى •

السماع و تعاقب الألفاظ متصلاً به بحسب عالم اقتناص المراد و فهمه 
من الكلام، من قبيل ما إذا أخذه السعال إلى فترة في أثنـاء كلامـه أو   
 ،غشي عليه ثم بعد ارتفاع السعال أو الغشوة أتم كلامه و ذكر الخاص

194، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التخصيص
فإنه بحسب النظام العرفي في المحاورة لا إشـكال فـي اعتبـار هـذا     •

الخاص متصلاً بالعام و الفاصل الزمني الواقع بينه و بين العام ملغى في 
و لذلك لا يقتنص السامع مراد المـتكلم بمجـرد   . مقام اقتناص المراد

سماعه لذلك العام بدعوى أنه لم يوصل به مخصصاً و إنما ينتظر إلى 
. أن يفيق ليرى ما ذا يعقب عليه

194-195، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التخصيص
و يلحق بهذا ما لو لم يأخذه مانع قهري و لكنه كان هناك شاهد حال •

أو مقال يشهد بأن له كلاماً واحـداً يـذكره بشـكل متقطـع، كالأسـتاذ      
المحاضر في موضوع واحد خلال أيام عديدة، فـإذا ثبـت مـن حـال     
المتكلم أو مقاله أنه سنخ شخص على خلاف النظام العـام للمحـاورة   
يتدرج في مقام بيان تمام مراده يقطع الكلام الواحد و يذكر العام فـي  
وقت و الخاص في وقت آخر، فإنه حينئذ يكـون الخـاص المنفصـل    
متصلاً في كلام هذا الشخص من حيث كشفه عن المدلول التصديقي و 

. إن لم يكن متصلاً بلحاظ المدلول التصوري

195، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التخصيص
و في هذه الحالة لا نحتاج إلى مصادرة إضافية زائداً على ما تقدم في •

التخصيص المتصل إلاّ أنه باعتبار مخالفـة هـذا التقطيـع مـع الوضـع      
العرفي و الاعتيادي في مقام المحاورة يحتاج إلـى وجـود مـا يـنص     
على أن المتكلم يخالف العرف في الوضع الاعتيـادي المـذكور و أنـه    
يلغي الفواصل الزمنية عن التأثير في افتراض الكلام مكتملاً و صـالحاً  

. لاقتناص المراد منه

195، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التخصيص
أن يرد تعبد من المتكلم على إعطـاء حكـم الاتصـال     -الحالة الثانية •

للظهورات المنفصلة و ترتيب آثاره الشرعية عليهـا رغـم كونـه غيـر     
متصل حقيقة، و هذا إنما يعقل في حق المتكلم المشرع، و هو أيضا لا 
. يحتاج إلى مزيد مصادرة و عناية غير ثبوت أصل هذا التعبد و التزيل

195، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التخصيص
ء مما سبق في الحالات السابقة،  ما إذا لم يفترض شي -الحالة الثالثة •

و يحتاج تقديم الخاص على العام في ذلـك إلـى افتـراض مصـادرة     
جديدة هي توسيع لنطاق المصادرة التي كنا نحتـاج إليهـا فـي بعـض     

أقسام التخصيص المتصل، 

195، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التخصيص
إن إعداد البيان الأخص لكي يكون مفسراً لمـا هـو   : يقال و ذلك بأن•

المراد من العام لا يختص بفـرض الاتصـال بـل يجـري فـي فـرض       
.الانفصال أيضا

196، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التخصيص
أن الأمر دائر بين أن يكون المتكلم قد جعل كلامـه  : و بعبارة أخرى •

الخاص قرينة على مراده من العـام أو بـالعكس بعـد أن صـدر منـه      
مخالفة الفصل بين القرينة و ذي القرينة على أي حال، 

196، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التخصيص
و هذا و إن لم يكن بالدقة من الدوران بين الأقل و الأكثر في المئونـة  •

و المخالفة لأن ما هو القرينة إنما هو الخـاص المتصـل و المفـروض    
فسواء أريد جعل الخاص المنفصل قرينـة   )الاتصال ظ(عدم الانفصال

إلاّ أنه مع . على العام أو العكس فليس هنالك أكثر من مخالفة واحدة
ذلك كأن في الثـاني مزيـد مئونـة و مخالفـة بحيـث تكـون بمثابـة        
مخالفتين في التكلف و العناية، فتكون منفيـة بأصـالة عـدم المخالفـة     

. الزائدة

196، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التخصيص
:أقول •
هذا كله مبني على أن الحكم واحد من أول الأمر و لا يتبدل بصـدور  •

.الخاص و إلا فمن المحتمل عدم شيئ من هذين الاحتمالين
بناء علـى هـذا المبنـى الـذي تخـتص بالشريعةالاسـلامية فالشـارع        •

الاسلامي يكون بمنزلة الاستاذ المحاضر الذي تعد منفصـلاته متصـلا   
. لدى العقلاء
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التخصيص
و  -قده  -و هذه التوسعة هي المعبر عنها في كلمات المحقق النائيني •

التي أرسلها كأصل مسلم به، من أن كلما كان على فرض اتصاله قرينة 
.هادمة للظهور كان في فرض الانفصال قرينة هادمة للحجية

• 

196، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التخصيص
أن التخصيص بالمنفصل لا بد من تخريجه على أساس : و هكذا يتضح•

إحدى هذه الحالات و لا أثر في المقـام للبحـث عـن أن النصـوص     
الشرعية من أي قسم منها و إن كان يترتب على تعيـين ذلـك بعـض    
الفوارق و الآثار المرتبطة ببحث حجيـة الظهـور مـن مباحـث علـم      

. الأصول

196، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الأظهرُ و الظاهر
الأظهرُ و الظاهر •
و يعني بهما في المقام الدلالتان المتنافيتان اللتان تمتاز إحداهما على •

يكونان متصلين في : و هما أيضا تارة. الأخرى بالأقوائية أو الصراحة
و قد ذهبـوا إلـى   . يكونان في كلامين منفصلين: كلام واحد، و أخرى

. تقديم الأظهر على الظاهر في كلا القسمين

197، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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